

محكــمة النقض
الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقـدم مــن الأستــاذ:- /  مصطفى أحمد الششتاوى   المحـامـى بالنقض 
وكيلا عن / أمل إبراهيم الشيخ وقرر بأنه يطعن بالنقض على الحكم الصادر في القضية رقم 38645 لسنة 2001جنح مركز المحلة الكبرى والمقيد برقم  9340 لسنة2002 جنح س م المحلة الكبرى والمحكوم فيها استئنافيا بجلسة 13/10/ ‏2002‏
الوقــــائع
أولا: حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة الطاعنة أنها في يوم11 / 9 / 2001 بدائرة مركز المحلة الكبرى ضربت /علاء سامح سعد قنديل عمدا فأحدثت به الإصابات الموصفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله مدة لاتزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداه خرطوم

ثانيا : وقضت محكمة أول درجه
1_غ  بجلسة 15/11/2001 بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفأله 20ج  وإلزامها المصاريف والأتعاب

2- عارضة المتهمة  لجلسة 14/2/2002وقدمت مذكرة بدفاعها والتمست قبول المعارضة شكلا وتمسكت بالدفوع والطلبات الواردة بمذكرة دفاعها وقضى فيها بقبول ورفض وتأيد والزامها بان تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51ج عللا سبيل التعويض الموقت
2- استئنافت المتهمة لجلسة 16/6/2002وقدمت مذكرة بدفاعها التمست فيها :-/ قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستئناف والقضاء ببرئه المتهمة مما هو منسوب إليها ورفض الدعوى المدنية اللزام رافعها المصروفات  والأتعاب وذلك                                                  تأسيـــسا علــى
أولا :-/  انتفاء الواقعة من أساسها فى حق المتهمة لتخلف الركن المادي للجريمة وكذلك الركن المعنوي وذلك فيما ورد بشهادة الشاهد المرفق أقواله بملف الجنحة  والثابتة بمحضر الأحوال رقم 44، 78 أحوال المركز والمرفقة بملف الجنحة و سماع شهادة صاحب الصيدلية / منصور ألد سوقي  خفاجى ليؤكد لعدالة المحكمة انتفاء واقعة التعدي من قبل المتهمة على المجني عليه 
ثانيا : كيــدية الاتهام وتلفيقه  
ثالثا : تناقض الدليل القول مع الدليل الفني  وعدم تناسب الوسيلة المزعوم استخدامها فى الاعتداء مع الاصابه الواردة بالتقرير الطبي
 رابعا : عدم استشهاد المجني عليه ولو بشاهد واحد فى الأوراق يؤكد صحة أقواله الملفقة 
واحتاطا: التصريح لنا بإعلان المجني عليه وشهود النفي لمواجهته بأقوال شهود النفي وهم :-/ غازي محمد الجميزى المقيم بناحية بطينه مركز المحله2_ منصور السوقي خفا جى صاحب الصيدلية ليوكدوا لعدالة المحكمة حقيقة هذه الواقعة الكيدية الملفقة
 ومن باب الاحتياط الكلى : طلب تحريات المباحث حول حقيقة الواقعة

وقضى فيها بجلسة 13/10/2002 حضوري بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أربعه وعشرون ساعة والتا يد فيما عدا ذلك والمصاريف 75 ج أتعاب محاماة
أسباب الطعن بالنقض :ـ

أولا : القصور في التسبيب:

 حيث أوجب المشرع في نص المادة 310 إجراءات جنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم والنتيجة من حيث الواقع والقانون ولكي يحقق الغرض منها يجب أن يكون في بيان واضح حيث يستطاع الوقوف على مسوغات مقضي به ولما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجه وكذلك حكم الاستئناف قد أكتفي بالثبوت بالجريمة في حق الطاعنة من وصف وقيد الدعوى دون ذكر الأسباب آلتي بنى عليها الحكم الآمر الذي يكون معه الحكم معيبا بالقصور في البيان الذي يوجب نقضه وفى قضاء الناقض يجب أن تورد المحكمة في الأسباب ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الاداه التي أقامت عليها قضاءها بالا دانه فإذا هي صدر بيانها لواقعة الدعوى قد اكتفت بالاشاره الى محضر التحقيق دون إيراد مؤداه حتى يتضح وجه استدلالها به لكي يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا صار إثباتها في الحكم فان حكمها يكون قاصرا يستوجب نقضه والاحاله . (( نقض 20 نوفمبر من أحكام النقض س 22ص 177رقم 70 ))
 وإذا معدلة محكمة ثاني درجه حكم محكمة أول درجه والاكتفاء بحبس المتهمة 24 ساعة وإلزامها بان تودي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت إلي أخره وذلك للثبوت ولاسبابه فان محكمة ثاني درجه لاتكون قد أعملت رقابتها أعمالا سليما بل وكفت يدها عن قول كلمتها في هذا الخصوص مما يجعل معه الحكم متعينا الطعن عليه بالنقض
 وقد قضت محكمة النقض :

 يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل رقابتها على تقدير محكمة أول درجه لكي تصح إحالتها لاسباب الحكم المستأنف يتعين أن تكون هذه ألا حاله وليدة أعمال هذه الرقابة واعتناقها ذات ما انتهت إليه محكمة أول درجه والاتكون هذه ألا حاله وليدة تخلى المحكمة الاستئنافية عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا  التقدير(( نقض 24/12/1981م طعن 487لستة 47ق ))

ثانيا: خطافي تطبيق القانونبطلان الحكم الاستئنافي لعدم وجود تقرير التلخيص على النحو المنصوص عليه في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاءت الأوراق خاليه من هذا التقرير الذي يشتمل على وقائع الدعوى ومراحلها على
 جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي اتخذت وهذا من شانه أن يعيب إجراءات الحكم ويبطله مما يتعين نقضه والاحاله(( نقض 17/1/1984 الطن 2705 لستة 53 ق ))
ثالثا:الإخلال بحق الدفاع0
لقد دفعت الطاعنة :-/ بانتفاءالواقعه من أساسها في حق المتهمة لتخلف الركن المادى للجريمه وكذلك الركن المعنوي وذلك فيما ورد بشهادة الشاهد المرفق أقواله بملف الجنحة  والثابتة بمحضر الأحوال رقم 44، 78 أحوال المركز والمرفقة بملف الجنحة و سماع شهادة صاحب الصيدلية / منصور ألد سوقي  خفاجى ليؤكد لعدالة المحكمة انتفاء واقعة التعدي من قبل المتهمة على المجني عليه
: كيــدية الاتهام وتلفيقه  
 تتحصل في أن المتهمة ووالدة المجني عليه جيران في المنزل وبينهما خلاف بخصوص توصيل خط المجارى لمنزل  والدة المجني عليه خلافات فيما بينهما فاستغلت والدة المجني عليه  ما بنجلها من إصاباته نتيجة  مسكه وهو يختلس بعض الأشياء من الصيد ليه  الخاصة  بالشاهد الثاني  /منصور السوقي خفاجى فضربه ثم قام بتسليمه لخاله الذي ضربه لتأديبه
: تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني  وعدم تناسب الوسيلة المزعوم استخدامها فى الاعتداء مع الاصابه الواردة بالتقرير الطبى: عدم استشهاد المجني عليه ولو بشاهد واحد فى الأوراق يؤكد صحة أقواله الملفقة 
 تمسك دفاع المتهمة أمام محكمة أول درجه بسماع شهود النفي وكذلك أمام محكمة الاستئناف وتمسك فيما جاء بمذكرة دفاعها من طلبات إلا إن محكمة الاستئناف  التفت عن هذا الطلبات وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة 24 ساعة والتا يد فيما عدا ذلك
بناء عليه
 تلتمس الطاعنة
أولا : ـ بقبول الطعن شكلا لتقرير به في الميعاد القانوني 0
ثانيا : ـ في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة محاكمة الطاعنة أمام دائرة أخري
                                                                                      وكيل الطاعنة
                                             ((                             ))

                                                                                      المحامى بالنقض
بسم الله الرحمن الرحيم








مصطفى أحمد الششتاوى   


المحامى
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